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شيك بدون رصيد . حكم" تسبيبه .تسبيب معيب . "تمييز" حالات الطعن .الخطأ فـي تطبيق القانون ." محكمة التمييز" سلطتها فـي نظر الطعن" "سلطتها فـي تصحيح الحكم."
 الشـيك .أمر من الساحب للمسـحوب عليه غير معلق على شـرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المسـتفيد .اعتباره أداة وفاء يغني عن اسـتعمال النقود في المعاملات .استعماله كأداة ضمان . أثره : فقدانه طبيعته

فالة . المادة ( 357 ) من قانون العقوبات.  وخضوعه لأحكام الكـ
وجوب اشـتمال الشـيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود .الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بإدانة الطاعن رغم أن الشيك سند الدعوى
قـد صـدر ضـماناً لعقـد بيع . خطـأ في تطـبيق القـانون . لمحكمـة التمييز تصـحيح الخطـأ بتمييز الحكم والقضـاء بإلغـاء الحكم المطعون فيه والقضـاء ببراءة المتهم . الفقرة الثانيـة من المـادة ( 292 ) من قـانون

الإجراءات الجنائية. 

________________

من المقرر أن الشـيك في حكم المـادة ( 357 ) من قانون العقوبات هو الشـيك المعرف في قانون المواد المدنيـة والتجاريـة وتعـديلاته ذلك أن المشـرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشـيك أو بياناً لأركانه
اكتفاء بما أورده في هـذا القانون والـذي عرف الشـيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسـحوب عليه غير معلق على شـرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المسـتفيد باعتباره أداة وفاء يسـتحق الـدفع لدى
الاطلاـع عليه ويغني عن اسـتعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سـبب إصـداره وهو وفاء الساحب بـدين على المسـتفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضـمان يضـمن بمقتضاه
فالة .لما كان الساحب الوفاء بـدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هـذه الحالـة يفقـد الشـيك طبيعته ويصـير بمثابـة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكـ
ذلك، وكان القانون المشار إليه قد اسـتلزم أن يشتمل الشيك على أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ من النقود ونص أيضاً على أن الصك الخالي من هذا البيان لا يعتبر شيكاً وكان البين من الحكم المطعون فيه
والمفردات المضـمومة أن الشـيك سـند الـدعوى قـد صـدر ضـماناً لعقد بيع - المحرر في عام 2004 - بين المطعون ضـده والشـاكي وقـد قرر الأـخير بـذلك بتحقيقات النيابـة العامـة في البلاغ رقم ....إدارة أمن
العاصـمة - المرفق صورة منهما -ومن ثم فلا يعـد شـيكاً وتغـدو ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسـر عنها الحماية الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضـعها القانون
لاعتبارها شـيكاً وتضـحى الواقعـة المسـندة إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هـذا ويعمل أثره في تحديـد المسؤوليـة الجنائيـة فإنه يكون قـد أخطأ في تطبيق القانون على
الواقعـة كما صار إثباتها في الحكم والأوراق ولماكان الخطأ الـذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا يخضع لأي تقـدير موضوعي .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة التمييز من تلقاء نفسـها أن تميز الحكم
إذا كان مشوباً بعيب يتعلق بالنظام العام أو مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله فإنه يتعين أن تصحح محكمة التمييز الخطأ وتحكم فيها بمقتضى القانون إعمالاً للفقرة الثانية للمادة ( 292 ) من

قانون الإجراءات الجنائية وذلك بتمييز الحكم المطعـون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه.

________________

الوقـــائــــــع
بماـدة لاً  عمـ اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنه : أعطى بسوء نية للمجني عليه شـيكاً لايقابله رصـيد قائم وقابل للسـحب .وطلبت عقابه بالمادة ( 357 ) من قانون العقوبات .ومحكمـة الجنـح قضت غيابياً 
ضـى في مـعارضـته بقبولها شـكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييـد الحكم المعارض فيه .اسـتأنف والمحكمة الابتدائية– بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول ــنوات .عـارض وقـ الاتهام بحبس المتهم ثـلاث س

الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق التمييز .... الخ. 

________________

المحكمـــة
حيث إن النيابـة العامـة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضـى بانقضاء الـدعوى الجنائيـة قبل المطعون ضـده قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الشـيك محل الدعوى قد حرر بتاريخ 2/2/2012 وأن

المجني عليه قدم شكواه بتاريخ 10/6/2012 في الميعاد القانوني على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيب الحكم بما يستوجب تمييزه.
حيث إن الشيك في حكم المادة ( 357 ) من قانون العقوبات هو الشـيك المعرف في قانون المواد المدنية والتجارية وتعديلاته ذلك أن المشرع لم يضع في قانون العقوبات تعريفاً للشيك أو بياناً لأركانه اكتفاء بما
أورده في هذا القانون والذي عرف الشـيك وبين أركانه بأنه أمر من الساحب إلى المسـحوب عليه غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود إلى المستفيد باعتباره أداة وفاء يستحق الدفع لدى الاطلاع عليه
ويغني عن اسـتعمال النقود في المعاملات وهو في الأصل ينطوي على سـبب إصـداره وهو وفاء الساحب بدين على المسـتفيد غير أنه لا يكون أحياناً أداة وفاء وإنما أداة ضـمان يضـمن بمقتضاه الساحب الوفاء
فالة .لما كان ذلك، وكان القانون بدين أو التزام على آخر إذا لم يوفه الأخير وفي هذه الحالة يفقد الشـيك طبيعته ويصير بمثابة كفالة تدور وجوداً وعدماً مع الدين أو الالتزام المكفول ويخضع عندئذ لكافة أحكام الكـ
المشـار إليه قـد اسـتلزم أن يشـتمل الشـيك على أمر غير معلق على شـرط بوفـاء مبلغ من النقود ونص أيضـاً على أن الصـك الخـالي من هـذا البيـان لا ـيعتبر شـيكاً وكان البين من الحكم المطعون فيه والمفردات
المضـمومة أن الشيك سند الدعوى قد صدر ضماناً لعقد بيع - المحرر في عام 2004 - بين المطعون ضده والشاكي وقد قرر الأخير بذلك بتحقيقات النيابة العامة في البلاغ رقم ....إدارة أمن العاصـمة - المرفق
صورة منهما - ومن ثم فلا يعـد شـيكاً وتغـدو ورقـة لا قيمـة لها ولا يؤبه لها في التعامل وتنحسـر عنها الحمايـة الجنائية والتي لم تتقرر إلا للورقة المتوافرة على المقومات التي وضـعها القانون لاعتبارها شـيكاً
وتضـحى الواقعـة المسـندة إلى الطاعن ارتكابها بمنأى عن التأثيم . وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هـذا ويعمل أثره في تحديـد المسؤوليـة الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار
إثباتهـا في الحكم والأـوراق ولماكـان الخطـأ الـذي تردى فيه الحكم المطعون فيه لا ـيخضع لأي تقـدير موضوعي .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمـة التمييز من تلقاء نفسـها أن تميز الحكم إذا كان مشوباً
بعيب يتعلق بالنظـام العـام أو مبني على مخالفـة القـانون أو الخطـأ في تطبيقه أو تـأويله فـإنه يتعين أن تصـحح محكمـة التمييز الخطـأ وتحكم فيها بمقتضـى القانون إعمالاً للفقرة الثانيـة للمادة ( 292 ) من قـانون

الإجراءات الجنائية وذلك بتمييز الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه دون حاجة لبحث وجه الطعن.

________________
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